
القانون والأمن الرقمي

حماية الأنظمة الذكية والبيانات في العصر الحديث

تأليف

دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح أمي وأبي الطاهرة، منبع الرحمة ومدرسة
الفضيلة، داعياً الله لهما بالرحمة الواسعة والجنات

الخالدة.

إلى ابنتي الحبيبة وقرة عيني صبرينال المصرية
الجزائرية، زهرة الحياة وجمال الوجود، التي تجمع بين
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رقة شط المتوسط وشموخ جبال الأوراس، لتكون
شاهدة على أن الإيمان هو أجمل ما يزين الإنسان.

المقدمة

يشهد العالم المعاصر ثورة تقنية هائلة أعادت تشكيل
مفاهيم الأمن والخصوصية والسلطة، حيث أصبحت

أنظمة المراقبة الذكية المعتمدة على إنترنت الأشياء
والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الأمن السيبراني

والتشفير المتقدم، جزءاً لا يتجزأ من البنية التحتية
للدول والمؤسسات والأفراد. غير أن هذا التقدم التقني

السريع سبق في كثير من الأحيان التنظيم
التشريعي، مما خلق فراغاً قانونياً يستدعي دراسة

معمقة لتأطير هذه التقنيات بما يوازن بين متطلبات
الأمن الوطني وحماية الحقوق الفردية. يهدف هذا
الكتاب إلى تقديم دراسة تحليلية شاملة للنظام
القانوني المنظم لأنظمة المراقبة الذكية والأمن

السيبراني، جامعاً بين القواعد القانونية الوضعية في
مصر والجزائر وفرنسا، والأحكام الشرعية الإسلامية

التي تحرم التجسس وتحفظ الأمانات. إننا لا نقدم هنا
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مجرد شرح تقني، بل نحاول فهم الفلسفة القانونية
الكامنة وراء تنظيم هذه التقنيات، مع اليقين بأن الله

سبحانه وتعالى هو الذي شرع الحدود لحماية
الحقوق، وأن التقنية يجب أن تكون أداة لعمارة الأرض

لا لهدم الخصوصية. سنغوص في هذا العمل عبر
ثلاثين فصلاً معمقاً لنحلل الإطار القانوني لإنترنت
الأشياء، وضوابط الذكاء الاصطناعي في المراقبة،

وقوانين التشفير، ومسؤولية الاختراقات، وصولاً إلى
رؤية متكاملة تجعل من القانون درعاً واقياً في العصر

الرقمي. إن هذا الكتاب هو جهد أصيل خالص، يضع بين
يدي المشرعين والقضاة وخبراء الأمن السيبراني

مرجعاً شاملاً ينظم هذا القطاع الحيوي بما يحقق
العدالة ويحفظ الأموال والخصوصيات ويوافق شرع الله،
مؤكدين أن الأمن الحقيقي هو الذي يجمع بين حماية

البيانات وصون الكرامة الإنسانية.

الفصل الأول

ماهية الأمن السيبراني وأنظمة المراقبة الذكية
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الأمن السيبراني هو مجموعة الممارسات والتقنيات
لحماية الأنظمة والشبكات من الهجمات الرقمية، بينما
أنظمة المراقبة الذكية هي أدوات تقنية تجمع البيانات

وتحللها لأغراض أمنية. في هذا الفصل، نحدد
المفاهيم القانونية لهذه التقنيات وتمييزها عن الأدوات

التقليدية. الله أمر بحفظ الأمانات، والبيانات الرقمية
أمانة العصر. ندرس التصنيف القانوني لأنظمة المراقبة
هل هي أدوات أمنية أم أدوات تجسس، ومتى يتحول
الاستخدام المشروع إلى انتهاك. إن التحديد الدقيق
للمفاهيم يترتب عليه تحديد النظام القانوني الواجب
التطبيق، خاصة في مسائل الخصوصية والمسؤولية

الجنائية. نناقش التطور التاريخي من المراقبة اليدوية
إلى المراقبة الآلية بالذكاء الاصطناعي، وكيف

استجابت التشريعات لهذا التطور. إن فهم ماهية هذه
الأنظمة هو المدخل الصحيح لتطبيق العدالة دون جور

أو إفراط في تقييد الحريات أو إهمال الأمن.

الفصل الثاني

الإطار القانوني الدولي لتنظيم التقنيات الأمنية
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توجد مواثيق ومعاهدات دولية تنظم استخدام التقنيات
الأمنية عبر الحدود، مثل اتفاقيات مجلس أوروبا حول
الجريمة الإلكترونية. في هذا الفصل، نحلل الالتزامات
الدولية للدول في تنظيم الأمن السيبراني. الله جعل

للأمم قوانين، والتعاون الدولي في الأمن واجب. ندرس
تأثير اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية على

التشريعات المحلية. نناقش مدى إلزامية هذه المعايير
للدول النامية وكيفية التوفيق بينها وبين السيادة
الوطنية. إن الانسجام مع المعايير الدولية يسهل

التعاون القضائي ويحمي البيانات أثناء عبورها الحدود.
نؤكد أن السيادة الوطنية لا تتعارض مع الالتزام

بالمعايير الإنسانية لحماية الخصوصية. إن الإطار
الدولي يوفر حدًا أدنى من الحماية يجب على

التشريعات المحلية عدم النزول عنه.

الفصل الثالث

تنظيم إنترنت الأشياء في التشريعات المقارنة
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إنترنت الأشياء يربط الأجهزة المادية بالإنترنت، مما يثير
تحديات قانونية حول مسؤولية الأجهزة المتصلة. في

هذا الفصل، ندرس القوانين المنظمة لتصنيع
واستخدام أجهزة إنترنت الأشياء في مصر والجزائر

وفرنسا. الله سخر التكنولوجيا لخدمة الإنسان،
والقانون ينظم هذا التسخير. ندرس متطلبات الأمان

الإلزامية في الأجهزة الذكية قبل طرحها في السوق.
نناقش مسؤولية المصنع عن الثغرات الأمنية في

الأجهزة المنزلية والصناعية. إن تنظيم إنترنت الأشياء
يحمي المستهلك من الاختراق عبر أجهزته الخاصة.

نؤكد أن التشريع يجب أن يلزم الشركات بتحديثات
أمنية مستمرة طوال دورة حياة الجهاز. إن الفجوة

التنظيمية في هذا المجال تعرض المستخدمين
لمخاطر جسيمة.

الفصل الرابع

الذكاء الاصطناعي في المراقبة والضوابط القانونية

استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل لقطات
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المراقبة يرفع كفاءة الأمن لكنه يهدد الخصوصية إذا لم
ينظم. في هذا الفصل، نحلل الضوابط القانونية

لاستخدام خوارزميات التعرف على الوجوه والسلوك.
الله خلق الإنسان مميزاً، والآلة لا تحكم على الإنسان

إلا بضوابط. ندرس حظر الاستخدامات التمييزية
للخوارزميات الأمنية. نناقش ضرورة الشفافية في
خوارزميات المراقبة وخضوعها للرقابة البشرية. إن

الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي في القرارات
الأمنية يخل بمبدأ المساءلة القانونية. نؤكد أن الإنسان
يجب أن يظل الحلقة الأخيرة في سلسلة اتخاذ القرار
الأمني. إن التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي يمنع

تحول الأمن إلى آلة قمع عمياء.

الفصل الخامس

حقوق الخصوصية في ظل أنظمة المراقبة الشاملة

تتعارض المراقبة الشاملة مع حق الفرد في الخصوصية
الذي تكفله الدساتير والمواثيق. في هذا الفصل،

ندرس التوازن القانوني بين متطلبات الأمن الوطني
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وحقوق الخصوصية. الله حرم التجسس، والمراقبة غير
المبررة شكل من أشكاله. ندرس مبدأ التناسب بين

وسيلة المراقبة والهدف الأمني المطلوب. نناقش
ضرورة وجود إذن قضائي لتركيب أنظمة مراقبة في

الأماكن العامة والخاصة. إن غياب الضوابط يحول
المراقبة إلى انتهاك منهجي للحريات. نؤكد أن الحق

في الخصوصية ليس مطلقاً لكنه لا يسقط إلا لضرورة
أمنية مقننة. إن الحماية القانونية للخصوصية هي

معيار ديمقراطية أي نظام أمني.

الفصل السادس

قانونية تشفير البيانات وحمايتها

التشفير هو خط الدفاع الأول لحماية البيانات، لكن
بعض الدول تحاول تقييده لأغراض أمنية. في هذا
الفصل، نحلل الوضع القانوني لاستخدام تقنيات

التشفير المتقدم للأفراد والشركات. الله أمر بحفظ
الأسرار، والتشفير وسيلة تقنية لذلك. ندرس حظر

backdoor أو الأبواب الخلفية في أنظمة التشفير
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لصالح الأجهزة الأمنية. نناقش التوازن بين حق الدولة
في التحقيق وقدرة الأفراد على حماية بياناتهم. إن
إضعاف التشفير يهدد الأمن الاقتصادي والمصرفي

للدولة كلها. نؤكد أن التشفير القوي حق أساسي في
العصر الرقمي وليس رفاهية. إن التشريع يجب أن

يشجع التشفير لا أن يعيقه إلا في حالات استثنائية
محددة قضائياً.

الفصل السابع

التشفير داخل الصورสเตجانوجرافي والأحكام القانونية

إخفاء النصوص داخل الصور تقنية متقدمة لها
استخدامات مشروعة وغير مشروعة. في هذا الفصل،
ندرس الحالة القانونية لاستخدام تقنية إخفاء البيانات

في الوسائط المتعددة. الله جعل للإشارة معاني،
والتقنية تخفي المعاني في الصور. ندرس تجريم

استخدام هذه التقنية لأغراض إرهابية أو إجرامية.
نناقش صعوبة الكشف القانوني عن هذه الممارسات

وتحديات الإثبات. إن الاستخدام المشروع لحماية
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الملكية الفكرية مسموح به تماماً. نؤكد أن التجريم
يرتبط بالغرض الإجرامي لا بالتقنية بحد ذاتها. إن الفهم

التقني للقضاء ضروري للتعامل مع قضايا الإخفاء
الرقمي.

الفصل الثامن

المسؤولية الجنائية عن اختراق أنظمة المراقبة

اختراق أنظمة المراقبة الذكية جريمة خطيرة تمس
الأمن الوطني والخصوصية الفردية. في هذا الفصل،

ندرس النصوص الجنائية المجربة للاختراق في القوانين
الثلاثة. الله حرم الاعتداء على أموال الناس وأعراضهم،
والبيانات جزء من العرض والمال. ندرس عقوبات الوصول

غير المصرح به للكاميرات وقواعد البيانات. نناقش
مسؤولية المخترق عن الأضرار الناتجة عن تعطيل

أنظمة الأمن. إن الردع العقابي ضروري لحماية البنية
التحتية الرقمية. نؤكد أن جريمة الاختراق تعتبر من
الجرائم المستمرة آثارها. إن تشديد العقوبات على

اختراق الأنظمة الحيوية واجب تشريعي.
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الفصل التاسع

المسؤولية المدنية عن تسرب البيانات

تسرب البيانات من أنظمة المراقبة أو الخوادم يولد
مسؤولية مدنية عن التعويض. في هذا الفصل، نحلل

أسس المسؤولية المدنية للشركات والمؤسسات عن
حماية البيانات. الله أوجب الضمان في إتلاف المال،
والبيانات مال متقوم. ندرس معيار الخطأ في حماية

البيانات هل هو التزام بوسائل أم بنتائج. نناقش حجم
التعويضات عن الضرر المعنوي الناتج عن انتهاك

الخصوصية. إن المسؤولية المدنية تحفز المؤسسات
للاستثمار في الأمن السيبراني. نؤكد أن إثبات العلاقة

السببية بين التسرب والضرر هو التحدي الأكبر في
التقاضي. إن التعويض العادل يجبر ضرر الضحايا ويردع

المقصرين.

الفصل العاشر
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حماية البيانات الشخصية في قوانين الأمن السيبراني

قوانين حماية البيانات الشخصية تتقاطع مع قوانين
الأمن السيبراني في حماية المعلومات. في هذا

الفصل، ندرس تداخل الاختصاص بين هيئات حماية
البيانات وهيئات الأمن السيبراني. الله كرم الإنسان،

وحماية بياناته جزء من تكريمه. ندرس مبدأ الحد
الأدنى من البيانات في أنظمة المراقبة. نناقش حق

المستخدم في معرفة البيانات المجمعة عنه وحذفها.
إن تضارب الاختصاصات قد يخلق ثغرات في الحماية.

نؤكد أن حماية البيانات الشخصية أولوية حتى في
الأنظمة الأمنية. إن الشفافية في جمع البيانات تبني

ثقة الجمهور في الأنظمة الأمنية.

الفصل الحادي عشر

الرقابة القضائية على أنظمة المراقبة الحكومية

لضمان عدم تعسف الأجهزة الأمنية، يجب خضوع
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أنظمة المراقبة لرقابة قضائية مستقلة. في هذا
الفصل، نحلل آليات الرقابة القضائية على أنشطة
المراقبة في الدول الثلاث. الله شرع القضاء لرفع

الظلم، والرقابة ضمانة ضد التعسف. ندرس دور قاضي
الأمور المستعجلة في وقف المراقبة غير القانونية.
نناقش تقارير الرقابة الدورية على أنشطة الأجهزة

الأمنية. إن الرقابة الفعالة تمنع تحول أدوات الأمن إلى
أدوات قمع سياسي. نؤكد أن استقلالية القاضي هي

شرط لفعالية الرقابة. إن الموازنة بين السرية الأمنية
والرقابة القضائية تتطلب إجراءات خاصة محكمة.

الفصل الثاني عشر

تراخيص تشغيل أنظمة المراقبة الذكية

تشغيل أنظمة مراقبة متقدمة يتطلب تراخيص خاصة
لضمان الكفاءة والأمان. في هذا الفصل، ندرس نظام

التراخيص للشركات العاملة في مجال الأمن والمراقبة.
الله جعل للأمر أولي، والترخيص ضبط للمهنة. ندرس
شروط الحصول على الترخيص من كفاءة تقنية وأمنية
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ومالية. نناقش عقوبات التشغيل بدون ترخيص أو
مخالفة شروطه. إن التراخيص تمنع دخول عناصر غير

موثوقة لسوق الأمن. نؤكد أن تجديد التراخيص يجب أن
يرتبط بالتدقيق الأمني الدوري. إن تنظيم السوق

يحمي العملاء من الشركات الوهمية غير القادرة على
الحماية.

الفصل الثالث عشر

الأمن السيبراني في القطاع المالي والمصرفي

القطاع المالي هو الهدف الأكبر للهجمات السيبرانية،
مما يستدعي تشريعات خاصة. في هذا الفصل،
ندرس المتطلبات القانونية للأمن السيبراني في

البنوك وشركات الدفع. الله حفظ الأموال، والقانون
يحميها رقمياً. ندرس إلزامية تقارير الاختراق للبنك

المركزي خلال فترات زمنية محددة. نناقش مسؤولية
البنك عن تعويض العملاء في حال الاختراق. إن

استقرار النظام المالي مرهون بثقة الجمهور في أمنه
الرقمي. نؤكد أن معايير الأمن في القطاع المالي يجب
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أن تكون الأعلى عالمياً. إن التعاون بين البنوك وتبادل
معلومات التهديدات واجب قانوني وأخلاقي.

الفصل الرابع عشر

حماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات

البنية التحتية الحيوية مثل الكهرباء والماء تستهدفها
الهجمات السيبرانية لدول معادية. في هذا الفصل،

نحلل القوانين التي تصنف البنية التحتية وتحميها
جنائياً. الله جعل المرافق العامة أمانة، وحمايتها واجب
وطني. ندرس تجريم الهجوم السيبراني على المرافق

الحيوية كجريمة إرهابية. نناقش خطط الاستجابة
للطوارئ السيبرانية إلزامية القانون. إن حماية البنية

التحتية مسألة أمن قومي لا تقبل المساومة. نؤكد أن
التعاون بين القطاعين العام والخاص ضروري للحماية
الشاملة. إن التشريعات يجب أن تتطور بسرعة تطور

تهديدات البنية التحتية.
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الفصل الخامس عشر

التعاون الدولي في مكافحة الجرائم السيبرانية

الجرائم السيبرانية عابرة للحدود، مما يتطلب تعاوناً
قضائياً و أمنياً دولياً. في هذا الفصل، ندرس اتفاقيات

التسليم والمساعدة القانونية المتبادلة في الجرائم
الإلكترونية. الله جعل الشعوب لتتعارف، والجريمة

تستغل الحدود. ندرس تحديات اختلاف التشريعات
الوطنية في تجريم أفعال معينة. نناقش دور الإنتربول

ويوروبول في تنسيق الملاحقة. إن العزلة الرقمية
تحمي المجرمين وتهدد الأمن العالمي. نؤكد أن

السيادة لا تعني الانغلاق عن تبادل المعلومات الأمنية
الضرورية. إن توحيد التعاريف القانونية للجرائم يسهل

التعاون الدولي.

الفصل السادس عشر

الأمن السيبراني في التشريعات المصرية
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يتميز القانون المصري بتطور ملحوظ في مجال مكافحة
الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات. في هذا الفصل،
نحلل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون حماية

البيانات الشخصية في مصر. الله جعل لكل أمة قانوناً،
والتجربة المصرية غنية بالدروس. ندرس صلاحيات
الجهة الإدارية المختصة في الرقابة على المواقع.

نناقش العقوبات المشددة للاختراق والابتزاز
الإلكتروني. إن التحديث المستمر للتشريع يواكب
تهديدات العصر. نؤكد أن مصر تسعى لتكون مركزاً

إقليمياً للأمن السيبراني. إن التوازن بين الأمن والحرية
هو محور التطور التشريعي المصري.

الفصل السابع عشر

الأمن السيبراني في التشريعات الجزائرية

طورت الجزائر إطاراً قانونياً متكاملاً للأمن السيبراني
يحمي السيادة الرقمية. في هذا الفصل، ندرس
القانون العضوي المتعلق بحماية الأشخاص في

معالجة البيانات وقوانين الجرائم الإلكترونية. الله جمع
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بين البلدين روابط اقتصادية، والتشريع المتقارب يسهل
التعاون. ندرس دور الوكالة الوطنية للأمن السيبراني
في التنظيم والرقابة. نناقش إلزامية التدقيق الأمني
للمؤسسات الحيوية. إن الجزائر تولي أهمية قصوى

للأمن الرقمي كجزء من الدفاع الوطني. نؤكد أن
التقارب التشريعي مع مصر وفرنسا يعزز التكامل

الأمني. إن الحماية القانونية للبيانات في الجزائر تتطور
بسرعة ملحوظة.

الفصل الثامن عشر

الأمن السيبراني في التشريعات الفرنسية

تُعد فرنسا من الدول الرائدة في تشريع الأمن
السيبراني وحماية الخصوصية في أوروبا. في هذا

الفصل، نحلل قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي وقوانين
مكافحة الإرهاب الرقمي في فرنسا. الله خلق

الشعوب لتتعارف، والاستفادة من التجربة الأصلية
مطلوبة. ندرس صلاحيات الوكالة الوطنية لأمن نظم

المعلومات في فرنسا. نناقش تأثير التشريعات
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الأوروبية الموحدة على القانون الفرنسي. إن النموذج
الفرنسي يوازن بين الصلاحيات الأمنية الواسعة

والرقابة القضائية. إن فهم الأصل يساعد في فهم
التأثير على التشريعات العربية. نؤكد أن الدقة

الفرنسية في التنظيم نموذج يحتذى به في الصياغة
التشريعية.

الفصل التاسع عشر

مقارنة نقدية بين التشريعات الثلاثة

نجمع في هذا الفصل خيوط المقارنة للنظم القانونية
في مصر والجزائر وفرنسا. الله خلق التنوع لنتعاون لا

لنتصارع، والمقارنة تكشف الأفضل. ندرس أوجه
التشابه في تجريم الاختراق وحماية البيانات. نناقش

الاختلاف في صلاحيات الجهات الرقابية وطرق الطعن.
إن الاستفادة من أفضل الممارسات في كل نظام تثري

التشريعات الوطنية. نؤكد أن الهدف المشترك هو
تحقيق الأمن الرقمي مع حفظ الحقوق. إن التوافق

التشريعي يسهل حركة البيانات والاستثمار الآمن بين
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الدول الثلاث. إن التقارب القانوني هو حجر الزاوية
للأمن الإقليمي المشترك.

الفصل العشرون

أخلاقيات مهنة الأمن السيبراني والضوابط الشرعية

مهنة الأمن السيبراني تحمل مسؤولية أخلاقية كبيرة
تتجاوز النصوص القانونية. في هذا الفصل، نؤصل
لمدونة سلوك مهنية تجمع بين الأخلاق العالمية

والقيم الإسلامية. الله أمر بالأمانة، والأمن السيبراني
أمانة تقنية. ندرس حظر استخدام المهارات التقنية في
الإيذاء أو التجسس غير المشروع. نناقش واجب الإبلاغ
عن الثغرات الأمنية للمسؤولين بدلاً من استغلالها. إن

الوازع الأخلاقي يحمي المجتمع من خبراء الأمن
المارقين. نؤكد أن الشهادة المهنية يجب أن ترتبط
بالتزام أخلاقي موقع. إن الثقة هي رأس مال خبير

الأمن السيبراني الأول.
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الفصل الحادي والعشرون

حقوق المتهمين في قضايا الجرائم السيبرانية

حتى في جرائم الأمن السيبراني، يجب احترام حقوق
المتهمين في محاكمة عادلة. في هذا الفصل، ندرس
ضمانات الدفاع في القضايا التقنية المعقدة. الله شرع
الدفاع عن النفس، والتهم التقنية تحتاج لخبراء دفاع.

ندرس حق المتهم في الاستعانة بخبراء تقنيين
مستقلين لفحص الأدلة. نناقش تحديات الأدلة الرقمية

وقابليتها للتلاعب والتزوير. إن العدالة تقتضي فهم
التقنية بدقة قبل الإدانة. نؤكد أن القرينة الجنائية لا

تكفي في الجرائم الرقمية المعقدة. إن حماية حقوق
المتهم تمنع الإدانات الخطأ في قضايا معقدة تقنياً.

الفصل الثاني والعشرون

الأدلة الرقمية وقبولها في المحاكم

الأدلة الرقمية لها طبيعة خاصة تتطلب ضوابط صارمة
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لقبولها في الإثبات. في هذا الفصل، نحلل شروط
حجية الأدلة المستخرجة من أنظمة المراقبة والخوادم.

الله أمر بالكتابة والشهادة، والبيانات الرقمية كتابة
حديثة. ندرس سلسلة الحفظ للأدلة الرقمية لمنع
العبث بها. نناقش التوقيع الإلكتروني وختم الوقت

كضمانات لصحة الدليل. إن قبول الأدلة الرقمية يسهل
إثبات الجرائم المعقدة. نؤكد أن الخبير الجنائي الرقمي

حلقة وصل ضرورية بين التقنية والقضاء. إن توحيد
معايير الأدلة الرقمية يعزز التعاون القضائي.

الفصل الثالث والعشرون

حماية المبلغين عن ثغرات الأمن السيبراني

تشجيع الخبراء على الإبلاغ عن الثغرات يتطلب حماية
قانونية من الملاحقة. في هذا الفصل، ندرس قوانين
حماية المبلغين عن الثغرات الأمنية بشكل مسؤول.

الله أمر بالشهادة، وكشف الخطر شهادة على
السلامة. نناقش ضمانات عدم مقاضاة الباحثين

الأمنيين الذين يكشفون الثغرات للنيل من السمعة.
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ندرس برامج المكافآت المالية للإبلاغ المسؤول عن
الثغرات. إن إخفاء الثغرات يهدد الأمن القومي أكثر من

كشفها المسؤول. نؤكد أن التعاون بين الباحثين
والشركات يرفع مستوى الأمن للجميع. إن البيئة
القانونية الآمنة تشجع على الابتكار في الحماية.

الفصل الرابع والعشرون

التأمين ضد المخاطر السيبرانية والأطر القانونية

ظهرت بوالص تأمين ضد_losses_الاختراقات السيبرانية
تحتاج لتنظيم قانوني دقيق. في هذا الفصل، نحلل

النظام القانوني للتأمين السيبراني وشروط التغطية.
الله شرع التكافل، والتأمين السيبراني شكل حديث

منه. ندرس التزامات شركات التأمين في تقييم
المخاطر الأمنية للعملاء. نناقش استثناءات التغطية
في حالات الإهمال الجسيم في الأمن. إن التأمين

يحفز الشركات لتحسين أمنها لتخفيض الأقساط. نؤكد
أن التنظيم القانوني يمنع الغش في مطالبات التأمين
السيبراني. إن سوق التأمين السيبراني ينمو بسرعة
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ويتطلب تشريعات مرنة.

الفصل الخامس والعشرون

الأمن السيبراني وحماية الملكية الفكرية

سرقة الملكية الفكرية عبر الإنترنت تشكل تهديداً
للابتكار والاقتصاد. في هذا الفصل، ندرس القوانين

التي تحمي البرمجيات وبراءات الاختراع رقمياً. الله
حفظ الحقوق، والملكية الفكرية حق مالي وأدبي.

ندرس الإجراءات القانونية لإغلاق المواقع المقرصنة.
نناقش مسؤولية مقدمي الخدمة عن المحتوى

المنتهك للحقوق. إن حماية الملكية الفكرية تشجع
الاستثمار في البحث والتطوير. نؤكد أن التوازن بين

الحماية وحرية تبادل المعلومات ضروري. إن
enforcement حقوق الملكية الفكرية رقمياً يحتاج

تعاوناً دولياً.

الفصل السادس والعشرون
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تنظيم العملات المشفرة والأمن القانوني

العملات المشفرة تتحدى الأنظمة المالية التقليدية
وتطرح تحديات أمنية وقانونية. في هذا الفصل، نحلل

الموقف القانوني من العملات المشفرة وإجراءات
مكافحة غسل الأموال فيها. الله أحل البيع، والعملات

وسيلة للتبادل يجب ضبطها. ندرس إلزامية منصات
التداول بتطبيق إجراءات معرفة العميل. نناقش تحديات

تتبع المعاملات المشفرة في التحقيقات الجنائية. إن
التنظيم يمنع استغلال العملات في تمويل الجريمة.

نؤكد أن الابتكار المالي لا يبرر الإفلات من الرقابة
القانونية. إن التوازن بين تشجيع التقنية ومنع الجريمة

هو التحدي الأكبر.

الفصل السابع والعشرون

الأمن السيبراني في قطاع الصحة الإلكترونية

البيانات الصحية حساسة جداً وتستهدفها هجمات
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الابتزاز بشكل متزايد. في هذا الفصل، ندرس
المتطلبات القانونية الخاصة بأمن السجلات الطبية

الإلكترونية. الله حفظ الأنفس، والبيانات الصحية جزء
من حرمة الجسد. ندرس عقوبات اختراق قواعد بيانات

المستشفيات والمرضى. نناقش معايير التشفير
الإلزامية للبيانات الطبية المنقولة. إن ثقة المرضى في

النظام الصحي تعتمد على أمن بياناتهم. نؤكد أن
التسرب الطبي قد يكون أخطر من التسرب المالي. إن

التشريع يجب أن يخصص حماية مضاعفة للبيانات
الصحية.

الفصل الثامن والعشرون

التوعية القانونية والثقافة الأمنية المجتمعية

القانون وحده لا يكفي بدون وعي مجتمعي بالمخاطر
والحقوق الرقمية. في هذا الفصل، ندرس دور الدولة
في نشر الثقافة الأمنية والقانونية الرقمية. الله أمر

بالبيان، والتوعية شكل من أشكاله. ندرس إدراج الأمن
السيبراني في المناهج التعليمية. نناقش حملات
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التوعية بحقوق الخصوصية وطرق الحماية الأساسية.
إن المواطن الواعي هو خط الدفاع الأول عن الأمن

الوطني. نؤكد أن الجهل الرقمي يجعل القوانين عديمة
الفعالية. إن الاستثمار في التوعية يوفر مليارات تكاليف

الجرائم.

الفصل التاسع والعشرون

مستقبل التشريعات الأمنية في ظل التقنيات الناشئة

تقنيات مثل الكم والحوسبة الكمية ستغير مشهد
الأمن السيبراني تماماً. في هذا الفصل، نستشرف
المستقبل التشريعي لمواجهة تقنيات ما بعد الكم.

الله خلق الإنسان ومكنه من الابتكار، والتشريع يجب
أن يستبق المخاطر. ندرس الحاجة لتحديث خوارزميات
التشفير القانونية. نناقش التحديات القانونية للأمن في
عالم الميتافيرس والواقع المعزز. إن الجمود التشريعي

يترك الثغرات مفتوحة للمستقبل. نؤكد أن المشرع
يجب أن يكون استباقياً لا تفاعلياً فقط. إن الرؤية

المستقبلية تضمن استمرارية الحماية مع تطور
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التقنية.

الفصل الثلاثون

خاتمة نحو توازن بين الأمن والحرية

نختتم الكتاب بالتأكيد أن الأمن الرقمي ليس غاية بل
وسيلة لحماية الحقوق والحريات. الله جعل الأمن

نعمة، والقانون يحفظ هذه النعمة. نطرح رؤية
لتشريعات مرنة تواكب التقنية وتحفظ الكرامة.

المستقبل لنظام أمنى شفاف يخضع للقانون ويحمي
الناس. نضع هذا الكتاب كأمانة علمية تسهم في

تطوير القوانين. الله ولي التوفيق في تحقيق الأمن
والأمان. إن التوازن بين الأمن والحرية هو سر

الاستقرار، والقانون هو الميزان الذي يحقق هذا التوازن
لضمان رخاء الأمة.

الخاتمة
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وبعد إتمام هذه الرحلة في القانون والأمن الرقمي،
ندرك أن الحماية القانونية للتقنية ضرورة وجودية في

عصرنا. إن الله سبحانه وتعالى هو الحفيظ العليم،
والقانون البشري يجب أن ينظم وسائل الحماية بما لا

يخالف شرعه. نأمل أن يكون هذا الكتاب قد قدم إضافة
نوعية للمكتبة القانونية، وأن يكون دليلاً للمشرعين

والقضاة وخبراء الأمن. إن مستقبل الأمن مرهون بقدرة
الأنظمة القانونية على التطور مع الحفاظ على الثوابت

الأخلاقية والدينية. والحمد لله الذي بنعمته تتم
الصالحات.

الفهرس

المقدمة

الفصل الأول ماهية الأمن السيبراني وأنظمة المراقبة
الذكية

الفصل الثاني الإطار القانوني الدولي لتنظيم التقنيات
الأمنية
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الفصل الثالث تنظيم إنترنت الأشياء في التشريعات
المقارنة

الفصل الرابع الذكاء الاصطناعي في المراقبة والضوابط
القانونية

الفصل الخامس حقوق الخصوصية في ظل أنظمة
المراقبة الشاملة

الفصل السادس قانونية تشفير البيانات وحمايتها

الفصل السابع التشفير داخل الصور والأحكام القانونية

الفصل الثامن المسؤولية الجنائية عن اختراق أنظمة
المراقبة

الفصل التاسع المسؤولية المدنية عن تسرب البيانات

الفصل العاشر حماية البيانات الشخصية في قوانين
الأمن السيبراني
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الفصل الحادي عشر الرقابة القضائية على أنظمة
المراقبة الحكومية

الفصل الثاني عشر تراخيص تشغيل أنظمة المراقبة
الذكية

الفصل الثالث عشر الأمن السيبراني في القطاع
المالي والمصرفي

الفصل الرابع عشر حماية البنية التحتية الحيوية من
الهجمات

الفصل الخامس عشر التعاون الدولي في مكافحة
الجرائم السيبرانية

الفصل السادس عشر الأمن السيبراني في
التشريعات المصرية

الفصل السابع عشر الأمن السيبراني في التشريعات
الجزائرية
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الفصل الثامن عشر الأمن السيبراني في التشريعات
الفرنسية

الفصل التاسع عشر مقارنة نقدية بين التشريعات
الثلاثة

الفصل العشرون أخلاقيات مهنة الأمن السيبراني
والضوابط الشرعية

الفصل الحادي والعشرون حقوق المتهمين في قضايا
الجرائم السيبرانية

الفصل الثاني والعشرون الأدلة الرقمية وقبولها في
المحاكم

الفصل الثالث والعشرون حماية المبلغين عن ثغرات
الأمن السيبراني

الفصل الرابع والعشرون التأمين ضد المخاطر
السيبرانية والأطر القانونية
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الفصل الخامس والعشرون الأمن السيبراني وحماية
الملكية الفكرية

الفصل السادس والعشرون تنظيم العملات المشفرة
والأمن القانوني

الفصل السابع والعشرون الأمن السيبراني في قطاع
الصحة الإلكترونية

الفصل الثامن والعشرون التوعية القانونية والثقافة
الأمنية المجتمعية

الفصل التاسع والعشرون مستقبل التشريعات الأمنية
في ظل التقنيات الناشئة

الفصل الثلاثون خاتمة نحو توازن بين الأمن والحرية

الخاتمة

33



تم بحمد الله وتوفيقه

تأليف دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

حقوق النسخ والطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمؤلف
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